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 ملخص: 

 
الدستوریة  إن   للمحكمة  القانونیة  الطبیعة  الحبر  أسالت  قدجدلیة  من  الجامعیة    الكثیر  الأوساط  أو    سواءفي  ملتقیات  في 

  2020منذ تبني المؤسس الدستوري نظام المحكمة الدستوریة  بموجب التعدیل الدستوري لسنة    مقالات علمیة  و تحدیدا  
و نصنفھا    ث أن نفصل في طبیعتھا القانونیة ح لذا ارتأینا في ھذا الب  ، و ذلك كمؤسسة دستوریة بدیلة  للمجلس الدستوري 

 .  ھیئة قضائیة خاصة ك
فان    المنطلق  الدراسة یقوم على  أساسومن ھذا  الاستدلال على   البحث و  تبریر ھذا الوصف من و ذلك من خلال  ھذه 

 الطابع القضائي و خصوصیة المحكمة الدستوریة .  القرائن المادیة و المعنویة التي تؤكد و تثبت كل من
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Abstract  

The legal nature of the Constitutional Court has been the subject of much debate in 
academic circles, both at conferences and in scholarly articles, particularly since the 
adoption of the constitutional amendment of 2020, which established the Constitutional 
Court as a constitutional institution to replace the Constitutional Council. In this paper, 
we will examine the legal nature of the Constitutional Court and classify it as a special 
judicial body. 
To justify this classification, we will conduct research and provide evidence, both 
tangible and intangible, that confirms and establishes both the judicial character and the 
special nature of the Constitutional Court 
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 :مقدمة
بالرغم من أن عمل المحكمة الدستوریة مرتبط ارتباطا وثیقا سواء بالظواھر السیاسیة في حد ذاتھا  كالانتخابات و  

النتائج القانونیة لھذه الظواھر السیاسیة كالبرلمان و دوره التشریعي   إلى  بالإضافة،   المسمیاتالدیمقراطیة و غیرھا من  
 .التشریعي  المنتجالذي یخضع لرقابة المحكمة الدستوریة وجوبا و طواعیة بحسب نوع و طبیعة 

كل ھذه الحیثیات لا تؤثر على الطرح الدستوري الذي یصف المحكمة الدستوریة بالھیئة القضائیة الخاصة،    أنغیر  
القول بأن ھذا الطرح قد فصل و   الدستوریة،    أنھىبصیغة أخرى یمكننا  القائم حول طبیعة المحكمة  كانت    أینالجدل 

الملغى  الدستوري  للمجلس  القانونیة  الطبیعة  نفس  على  الإبقاء  خلال  من  السیاسیة   بطبیعتھا  ینادي  قول  بین  تتأرجح 
الدستوري  القضاء  طبیعة  و  بمضمون   یمس  لا  فقط  شكلي  تغییر  مجرد  ھو  الدستوریة  المحكمة  تبني  أن  معتبرین 
الجزائري ھذا من جھة ،أما من جھة أخرى نجد رأیا آخر ینادي بقضائیة المحكمة الدستوریة ناسبین إیاھا إلى السلطة  

 القضائیة أي للقضاء من حیث المعیار الوظیفي لھ و المجسد في حل النزاعات بین الأفراد .
ھیئة   الدستوریة  المحكمة  أن  مفادھا  البرھنة على فرضیة دستوریة  البحث  المنطلق سنحاول في ھذا  لذا و من ھذا 

 . قضائیة خاصة
 و علیھ سنحاول من خلال ھذه الدراسة الإجابة على الإشكالیة التالیة:   
 ما ھي المعاییر التي تدعم تكییف المحكمة الدستوریة كھیئة قضائیة خاصة؟ -

المعاییر و ذلك وفق  للإجابة على ھذه الإشكالیة اعتمدنا استعمال المنھج التحلیلي بالدرجة الأولى للاستدلال على ھذه  
 :الطرح التالي

 ر العضويـــالتبری ول:الأ  بحثالم

التعدیل   في  الدستوریة  المحكمة  نظام  تكریس  من  الھدف  و  الغرض  حدد  قد  الدستوري  المؤسس  أن  من  بالرغم 
، أین صرح بأنھا مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور كما تضبط سیر المؤسسات و نشاط 2020الدستوري  

 السلطات العمومیة بذلك یمكن اختصار دورھا في مصطلح الرقابة الدستوریة .

غیر أن كل ھذه الحیثیات لم تفصل  صراحة في جدلیة طبیعتھا لذا كان لا بد أن نقترح حلا یعالج الطبیعة المختلطة   
المحكمة  أن  الحل  ھذا  مضمون  و  المتعارضة  و  المتضادة  الرؤى  بین  خلالھ  من  لنجمع  قضائیة)  و  (سیاسیة  لھا 
تنتمي لأي  لكنھا خاصة لكونھا مستقلة لا  السلطة القضائیة  الكثیر من ملامح  الدستوریة ھیئة قضائیة خاصة أي تأخذ 

 . سلطة دستوریة كانت حتى  السلطة القضائیة 

لذا و لتبریر ھذا الطرح ارتأینا أن نحاول الاستدلال على كل  من الطابع القضائي (المطلب الأول)  و الخصوصیة   
(المطلب الثاني) في نظام المحكمة الدستوریة بناءا على المعیار العضوي لھذه الخیرة أي من خلال استقراء النصوص 

   المتعلقة بالجانب العضوي للمحكمة الدستوریة و  بمختلف قیمھا المعیاریة.

 الاستدلال العضوي على الطابع القضائي في نظام المحكمة الدستوریة   الأول:المطلب  
القضائیة   الطبیعة  على  تبرھن  و  تدعم  مظاھر  رصد  ھو  القضائي  الطابع  على  العضوي  بالاستدلال   ھنا  یقصد 

التي    ةالخارجی  المظاھر  أھم أي تحدید     بالاعتماد على الجانب الشكلي و الھیكلي للمحكمة الدستوریة  للمحكمة الدستوریة
 السلطة القضائیة . أيالوظیفي  مع القضاء  من خلالھا  تتشارك

 التخلي عن التسییس الھیكلي للمحكمة الدستوریة  ول : الفرع الأ

ائن و الدلالات الدستوریة التي تؤكد على تراجع المؤسس  ر الكثیر من الق  2020لقد تضمن التعدیل الدستوري لسنة  
لمسمى المحكمة الدستوریة على المؤسسة الدستوریة    إطلاقھالدستوري عن تسییس المحكمة الدستوریة بدایة من خلال  

المعنیة بممارسة القضاء الدستوري في الدولة و ھو ما یجزم بأن انتقال المؤسس الدستوري لنظام المحكمة الدستوریة 
كیان    أنقاضیخلق كیان  مستقبلي جدید  قائم بذاتھ  لم یقم على    الأولھو تحول جذري و لیس تغییر و الفرق بینھما أن  

 نظام سابق كان موجود في الماضي .  لإصلاحعلى عكس التغییر الذي یھدف   أخر

التي أصبحت تضم ثمانیة   الدستوریة  الدستوري الجدید في تركیبة المحكمة  التوجھ  القول ھو  الدلیل على ھذا    8و 
 .1عضوا 12كادمیین و قضاة من مجمل  كل أعضاء المحكمة الدستوریة  المقدر عددھم بأأعضاء موزعین بین 



 في الطبیعة القانونیة للمحكمة الدستوریة  مقاربة معیاریة لحسم الجدل الفقھي

 629 

اشترط سواء  في العضو المنتخب أو المعین من قبل رئیس الجمھوریة  الخبرة القانونیة   في حین نجد الدستور قد 
سنة  و استفادة من تكوین في القانون الدستوري بالإضافة إلى عدم الانتماء الحزبي ، مما یجعل من   20التي لا تقل عن 

 . 2ھذه المؤسسة الدستوریة مؤسسة تكنوقراطیة بامتیاز 

 القاضي الدستوري للمبدأ الاستقلالیة و مبدأ المساواة الفرع الثاني:خضوع  

المحكمة  أعضاء  نستشف خضوع  أن  یمكننا  الدستوریة  بالمحكمة  المتعلقة  الدستوریة  النصوص  استقراء  من خلال 
الدستوریة لأھم مبادئ القضاء كسلطة دستوریة و الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث المتعلق بتنظیم السلطات و 

 الفصل بینھا و تحدیدا مبدأ الاستقلالیة و مبدأ المساواة اللذان سنفصل فیھما على النحو الآتي:

 أولا : خضوع القاضي الدستوري لمبدأ الاستقلالیة   

الدیمقراطیة لذا قام المؤسس الدستوري بتكریس ھذا  یعتبر استقلال القضاء كمرفق مبدأ أساسي في كل المجتمعات  
المادة   نص  في  ما  163المبدأ  مع  یتطابق  ما  ھو  و  مستقلة"   سلطة  القضاء   " بقولھ  الدستوري  بخصوص   من  جاء 

 . .."محكمة الدستوریة مؤسسة مستقلة .بقولھا :" ال 01فقرة  185استقلالیة المحكمة الدستوریة و تحدیدا في نص المادة 

لتحقیقھا    رغی  الال  دوما تكریس أھم   ینبغيأن ھذه الاستقلالیة تبقى مسألة نسبیة  المبدأ  یقوم علیھا    تيمؤشرات  ھذا 
 3.كالحصانة لأعضاء المحكمة الدستوریة عن الأعمال المرتبطة بممارستھم لمھامھم الدستوریة

 ثانیا: خضوع القضاة لمبدأ المساواة  

كا   كمرفق    نلطالما  القضاء  علیھا  یقوم  التي  العتیقة  المبادئ  من  المساواة  بحیث  4مبدأ  المحكمة   ،  أعضاء  نجد 
المحكمة   أعضاء  أراءأي بأغلبیة      بالإجماعالدستوریة یخضعون لنفس المبدأ و ذلك لان القرارات الدستوریة  تتخذ  

فان   علیھ   و  حی  أعضاءالدستوریة  من  المساواة  لمبدأ  یخضعون  الدستوریة  و المحكمة  الحقوق  و  الصلاحیات  ث 
 . الواجبات

المساواة یمتد لیشمل  كل المؤسسات و السلطات الدستوریة  و التي تخضع لمبدأ    مبدأ  أن  إلى  الإشارة في حین یجدر   
لدورھا الرقابي أو التحكیمي أو التفسیري و ذلك من   الأخیرة ممارسة ھذه    إطارالمحكمة الدستوریة  في    أمام المساواة  

 باب ضمان احترام سمو الدستور و علویتھ.   

 بنظام تعدد القضاة   خذالأالفرع الثالث:  

المادة   نصت  عامة  197لقد  قاعدة  على  الدستور  المحكمة   من  داخل  القرارات  اتخاذ  و  التصویت  كیفیة  تحدد 
القرارات باستثناء    الحاضرین    ء المحكمة الدستوریة  تتخذ  بأغلبیة أعضا   الدستوریة  تالقرارا   أنمفادھا    الدستوریة  

أعضائھا في الحالات المقررة في   3/4بثلاثة أرباع و كذلك  المتعلقة برقابة القوانین العضویة بالأغلبیة المطلقة للأعضاء  
 . 5من الدستور 7و 1فقرتان  ل ل  94المادة 

القضائي الجزائري ، و من    و ذلك ما یؤكد أن المؤسس الدستوري قد أخذ بنظام تعدد القضاة المعمول بھ في النظام 
 :  نذكر ما یلي في المحكمة الدستوریة الدستوریین (الأعضاء)  مزایا نظام تعدد القضاة 

من   -1 و  متأنیة  دراسة  الموضوع  لدراسة  یعطي  النظام  ھذا  أن  ذلك   ، العدالة  من ضمانات  النظام ضمانة  ھذا  یمثل 
 أعضاءبین    الآراءبجمیع جوانب الموضوع  فھذا النظام یسمح بتبادل الخبرات و    الإحاطةوجھات نظر متعددة  یمكنھا  

 المحكمة الدستوریة ، مما سیساعد في تحقیق الفعالیة في الاجتھادات التي تصدرھا المحكمة الدستوریة  

تعدد القضاة ینفي احتمال التحیز و یحقق الحیاد و النزاھة على مستوى المحكمة الدستوریة ، و ذلك لأنھ إذا أمكن   -2
أو   لسلطة   الدستوري  القاضي  تحیز  من   إیدیولوجیةتصور  مجموعة  تحیز  یتصور  ،فلا  الأخرى  حساب  على  معیة 

 واحدة .  لإیدیولوجیة القضاة الدستوریین

تعدد القضاة یساھم في تحقیق استقلال القضاء الدستوري ، ذلك لأن الرأي أو القرار الدستوري یصدر باسم المحكمة   -3
الدستوریة   و ینسب إلیھا مجتمعة ، فلا یعرف ما إذا كان عضو معین مؤیدا للقرار أو معارضا لھ ، مما یجعل القاضي  

 . الدستوري لا یتأثر بالمؤثرات الخارجیة 
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 الفرع الرابع: جواز رد القاضي الدستوري 

  طلبایقدم    أحد أطراف الدفع بعدم الدستوریة أن  تقدیم   إمكانیةر النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة  قلقد أ
یجب أن یقدم  ، كما    سباب جدیة قد تمس بحیاد المحكمة الدستوریةلأ عضو من أعضاء المحكمة الدستوریة،  لرد  معللا

المداولة الدفع في  الرد قبل وضع  الدستوریة    ثم یقوم  طلب  المحكمة  المعني،    على العضو   الرد  طلب  بعرض    رئیس 
 . لإبداء رأیھ

دون حضوربینما     الرد  طلب  في  الدستوریة  المحكمة  المعني  تفصل  النظام    6العضو  في  یقابلھ  ما  تحدیدا  ھو  و 
 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   224القضائي الجزائري إجراء رد القضاة المنصوص علیھ في المادة 

 المطلب الثاني: الاستدلال العضوي على الخصوصیة في نظام المحكمة الدستوریة 

على أھم المفارقات  بین السلطة    الأصبعالبحث على الخصوصیة في نظام المحكمة الدستوریة یقصد بھ وضع    إن
تسلیط الضوء على أھم الأمور التي تمیز    أخرى بصیغة    أوالقضائیة و المحكمة الدستوریة من حیث الجانب العضوي  

بالنظر   ذلك  و  القضائیة  السلطة  عن  قضائیة  كھیئة  الدستوریة  للمحكمة    إلىالمحكمة  الشكلي  أي  العضوي  الجانب 
 الدستوریة .

 : امتیازات رئیس المحكمة الدستوریة  الأولالفرع 

أعضاء   بین  مكانتھ  تعزز  التي  الامتیازات  من  بمجموعة  الدستوریة  المحكمة  رئیس  الدستوري  المؤسس  لقد خص 
تساوي  حالة  في  الدستوریة  المحكمة  لرئیس  الراجح  الرأي  في  الامتیازات   ھذه  مظاھر  تتجلى  و  الدستوریة  المحكمة 

 الأصوات عند اتخاذ القرار بالأغلبیة البسیطة أي  عند تساوي أصوات أغلبیة الأعضاء الحاضرین . 

  87حین نجد رئیس المحكمة الدستوریة یشترط فیھ نفس شروط رئیس الجمھوریة المنصوص علیھا في المادة   في
ما یؤكد على المركز القانوني المرموق لھ مقارنة مع    ، و ھذا  7) سنة50من الدستور باستثناء السن المحدد بخمسین (

یشغل   أن  یمكنھ  الدستوریة  المحكمة  رئیس  لكون  ذلك  و  دستوریا  مبرر  أمر  ھو  و  الدستوریة  المحكمة  أعضاء  باقي 
 .8منصب رئیس الدولة إذا ما تحقق المانع المزدوج لكل من رئیس الجمھوریة ثم رئیس مجلس الأمة

الحصارب   أو  الطوارئ  یلعبھ في إعلان حالة  الذي  الھام  الدور  إلى  الجمھوریة   الإضافة  قبل رئیس  من  البلاد  في 
 . 9بخصوص ھذا الشأن دون باقي الأعضاء بحیث یستشار بصفة فردیة من طرف رئیس الجمھوریة

 عدم التجانس التمثیلي في المحكمة الدستوریة   الثاني:الفرع 

الفوارق  بین  التجانس    من  عدم  ھو  الجزائر  في  القضائي  النظام  عن  الدستوریة  المحكمة  نظام  تمیز  التي  الشكلیة 
الانتماء فبحسب نص  الذي  یختلفون عن بعضھم  البعض سواء من حیث  الدستوریة   التمثیلي  في أعضاء المحكمة 

 الدستور تخضع تشكیلة المحكمة الدستوریة لتوزیع معین محدد بالتناسب المحدد على النحو التالي: 

  1/6) أعضاء بالإضافة نسبة  6من التشكیلة یمثلون أساتذة القانون الدستوري  و المقدر عددھم بستة(  2/ 1نصف   
من المجمل و ھم  أربع     1/3) ،أما باقي التشكیلة فیمثلون نسبة  2من التشكیلة یمثلھم قضاة و المحدد عددھم  بقاضیین (

 ) أشخاص یختارھم رئیس الجمھوریة ھذا من جھة .4(

أما من جھة أخرى فإن عدم التجانس التمثیلي لیس فقط في مصدر و انتماء الأعضاء لكن أیضا في طریقة انتقائھم و  
الدستوریة   المحكمة  لصرح  یتم ،  وصولھم  الدستوریة  المحكمة  أعضاء  فإن  الدستوریة  الوثیقة  في  جاء  ما  فبحسب 

انتقاؤھم وفق أسلوبین الأول دیمقراطي و المتمثل في  عملیة الانتخاب أما الوسیلة الثانیة فھي تندرج ضمن أحد سلطات 
و صلاحیات رئیس الجمھوریة و المتمثلة في سلطة التعیین  التي یحضر علیھ تفویضھا أو التنازل عنھا لكونھا سلطة  

 شخصیة  تخضع لرغبة رئیس الجمھوریة و اختیاره . 
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 المظھر نظریة احترام  الفرع الثالث:  

  الأخرى  في المظھر وحده لإنتاج آثار تجاه الأطراف تكینظریة قضائیة بموجبھا    نظریة المظھر عادة بأنھا "  تعرف
 10."التي تجاھلت الواقع بسبب خطأ شرعي

الظاھر  ریةنظف الوضع  أو  القانونیةمن    المظھر  الت  تؤدي  الناحیة  في  إلى  المنصبة  الدستوریة  الفلسفة  بین  وافق 
العملي الواقع  و  تقتض  النصوص  الفلسفة  وھذه  ال   ي،  بالمبادئ  نحو  دستوریةالتمسك  یتعارض   على  متطلبات   قد  مع 

المجتمعي التي تفرض على القانون ألا یكون بمنأى عن ھذا التطور و ما یحملھ من تناقضات و في نفس الوقت   التطور
 لا بد أن یكون القانون خاضعا للمبادئ الدستوریة . 

و علیھ فھنا نصل إلى نتیجة مفادھا ضرورة الانسجام و التوافق بین الواقع و الدستور الذي یتوسطھم القانون، ففي  
المواطنین، و ذلك لكون ھذه   وحریات   حقوق  لحمایة  معینة  مواقف   في  المظھر  بنظریة  التذرع  الدستوري یمكن  القانون

 النظریة تستند على مبادئ الإنصاف وحمایة التوقعات المشروعة.

على  بحیث  حالة  سبیل  نذكر  أقر  إذا  المثال  الدستوریة  ثم   قانونا  البرلمان  ما  المحكمة     دستوري  غیر  أنھ  أعلنت 
  لھذا   القانونیة   التبعات  لتجنب   المظھر  بنظریة  التذرع   القانون  ھذا   أساس   على  تصرفوا   الذین  الأشخاص   بإمكان  فسیكون
 .ھذا من جھة القانون

أما من جھة أخرى فإن تقییم  تشكیلة المحكمة الدستوریة تمكننا من إخضاع ھذه الأخیرة لنظریة المظاھر و التي   
و ھو ما یؤكد الطبیعة القضائیة   11بموجبھا یجب ألا تكون العدالة الدستوریة  محایدة فحسب بل یجب أن تظھر كذلك  

الخاصة للمحكمة الدستوریة ،في المقابل نجد ھذه النظریة تجعل من مبدأ استقلالیة القاضي الدستوري  مبدأ جدلي یشوبھ  
 الكثیر من علامات الاستفھام التي یثیرھا التناقض بین النص الدستوري و الواقع  في ھذا الشأن.

 الفرع الرابع: خضوع المحكمة الدستوریة لنظام العھدة  

من بین الفوارق بین القاضي و عضو المحكمة الدستوریة ھو خضوع المحكمة الدستوریة لنظام العھدة فصحیح أن  
یطلق علیھا مسمى العھدة و المقدرة بستة    زمنیة محددة    عضو المحكمة الدستوریة یعتبر قاضي دستوري لكن  لفترة 

أعضاء   6) سنوات  بسبب التجدید النصفي عن طریق القرعة  لستة  03) سنوات أو لنصف العھدة أي مدة  ثلاث(06(
 . 12المحكمة الدستوریة باستثناء رئیس المحكمة الدستوریة

تنتھي العھدة بعدة طرق  سواء   أن یمكن بحیث  ،و علیھ فإن عضویة المحكمة الدستوریة عضویة مؤقتة  غیر دائمة  
  ،   13بإذن من المحكمة الدستوریة یتخذ بأغلبیة أعضائھا    أومن خلال رفع الحصانة علیھ سواء من خلال تنازلھ عنھا  

 .14استقالة العضو أو حصول مانع دائم لھ  أوكما تنتھي العھدة في حالة الشغور بسب وجود مانع كحالة الوفاة 

لأنھا    الدستوري  القاضي  لاستقلالیة  الدستوریة  الضمانة  بوصف  العھدة  نظام  الباحثین  من  الكثیر  یصف  حین  في 
 مما یعزز حریتھ في اتخاذ القرار.  تحمیھ من أي تدخل أو خطر العزل من المنصب

لأعضاء   الناخبة  الھیئة  تجسد  التي  الدستوري  القانون  بأساتذة  ممثلة  أكادیمیة  فئة  إرادة  عن  تعبر  العھدة  نجد  كما 
ینھي  النصفي للأعضاء  التجدید  العھدة عن طریق  إنھاء  فان  المقابل  ،في  العام  القانون  أساتذة  من  الدستوریة  المحكمة 
العھدة في منتصفھا مما یجسد قیدا على العضو المتخصص و المتمكن و في نفس الوقت یمكن أن تكون سبیلا لاكتساب 

 عضو جدید آخر متخصص في القانون الدستوري بإمكانھ أن یشكل علامة فارقة في خلق اجتھادات دستوریة جدیدة. 

فنتائجھ   الاحتمالات  لنظریة  إجراء یخضع  الدستوریة  المحكمة  النصفي لأعضاء  التجدید  بأن  للقول  نخلص  علیھ  و 
 متغیرة غیر ثابتة، وعلیھ لا بد من فرض شرط أكثر دقة بخصوص الكفاءة و التخصص في مجال القانون الدستوري.    

 ر الوظیفي ـ: التبری يالمبحث الثان

ھذا   مركبات  على  الاستدلال  عملیة  سابقا  علینا  فرض  الخاصة  القضائیة  بالھیئة  الدستوریة  المحكمة  وصف  إن 
الجدل   تنھي  التي  الدستوریة  المحكمة  طبیعة  لنا  لتتشكل  الخصوصیة  و  القضائي  الطابع  من  كل  یشمل  الذي  الوصف 

 . الحاصل في ھذا الشأن
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فبعد أن قمنا بالبرھنة على ھذا الطرح من خلال قرائن مستمدة من الجانب العضوي للمحكمة الدستوریة تبقى لنا    
بنفس  و  لذا  الطرح  نفس  تدعم  و  تؤكد  التي  الوظیفیة  القرائن  و  المؤشرات  أھم  على  الضوء  نسلط  أن  الشأن  ھذا  في 

الطابع على  الوظیفي   الاستدلال  سنحاول  السابقة  الدستوریة    المنھجیة  المحكمة  نظام  في  و القضائي  الأول)  (المطلب 
 . أیضا الاستدلال الوظیفي عل خصوصیة المحكمة الدستوریة (المطلب الثاني)

 الاستدلال الوظیفي على الطابع القضائي في نظام المحكمة الدستوریة   الأول:المطلب  

أھم الاختصاصات سواء التقلیدیة أو المستحدثة في  على الطابع القضائي ھو رصد    وظیفيیقصد ھنا بالاستدلال  ال
المؤشرات   أي تحدید أھم على الطبیعة القضائیة للمحكمة الدستوریة  المحكمة الدستوریة التي تسمح بالاستدلال و البرھنة  

 أي السلطة القضائیة. مع القضاء  من خلالھا  المحكمة الدستوریة التي  تتشارك الوظیفیة

 دور المحكمة الدستوریة في حمایة حقوق و حریات المواطنین   ول:الأالفرع 

من أي    المكرسة في الدستور  المحكمة الدستوریة ضمانة أساسیة لحقوق وحریات المواطنین، فھي تحمي الحقوقتعد  
، بالإضافة لوظیفتھا الرقابیة على القانون  15قد یتضمنھا قانون ما و ذلك من خلال مھمتھا في حمایة الدستورانتھاكات  

للدستور   یخضع  أن   بد  لا  الذي  و  تنظیم)   ، (تشریع  الواسع  موضوع  16بمعناه  نجد  التي  من نصوص  یتضمنھ  ما  و 
بموضوع  حقوق و  الحقوق و الحریات یشغل فصلا كاملا فیھ و ذلك ما یؤكد على أھمیة و اھتمام المؤسس الدستوري  

، المواطنین  التعدیل حریات  في  أھدافھ  و  القانوني  الأمن  لمبدأ  الحصري  و  الصریح  التكریس  خلال  من  خصوصا 
 .  2020الدستوري لسنة 

تعمل المحكمة الدستوریة على حمایة حقوق و حریات المواطنین من خلال وظیفتھا التفسیریة للدستور و  ي حین  ف
أن    التي   من  المحكمة تمكنھا  نجد  المقابل  في   ، الواقعیة  الحالات  على  وتطبیقھا  الدستوریة  النصوص  معنى  تحدد 

یحمي  بقولھا :" 164الدستوریة تتشارك مع السلطة القضائیة في ھذا الھدف النبیل و ذلك بحسب ما جاء في نص المادة 
 ."وحقوق المواطنین طبقا للدستور ریات القضاء المجتمع وح

 الرقابة الدستوریة على القوانین: نقطة التقاء بین المحكمة الدستوریة و مجلس الدولة   الفرع الثاني:  

و   تتحد  العضویة  القوانین  و  الأوامر  على  القبلیة  الدستوریة  للرقابة  ممارستھا  خلال  من  الدستوریة   المحكمة  إن 
تشترك مع مجلس الدولة كھیئة تابعة للسلطة القضائیة في مھمتھ الاستشاریة التي تنحصر في دراسة  و فحص مشاریع 
القوانین و الأوامر  القوانین ذات الأصل الحكومي فقط ، فبالرغم من اتساع مجال الرقابة الدستوریة للمحكمة الدستوریة  

 مقارنة مع مجلس الدولة ،غیر أنھما یتحدان في الوظیفة و یختلفان في حجمھا . 

فإن ھذا التماس الوظیفي بمثابة    او علیھ فمن یشتركان في الوظیفة و الھدف لھما أن یشتركا في الطبیعة القانونیة، لذ 
 قرینة على الطبیعة القضائیة للمحكمة الدستوریة  

  الطابع القضائي في الدور المستحدث للمحكمة الدستوریة  :ثالثالفرع ال 

الجزائري    شھدلقد    الدستوري  الدستوري  القضاء  المؤسس  تبني  نقلة نوعیة من خلال  و  لنظام   تطورا  الجزائري 
ا الدستوريالمحكمة  التعدیل  بموجب  عدة و  2020  لدستوریة  تضمن  الوظیفیة   الذي  الناحیة  من  دستوریة   مستجدات 

 یمكن الاستدلال من خلالھا على الطابع القضائي كآلیة الدفع بعدم الدستوریة و الوظیفة التفسیریة للمحكمة الدستوریة .  

 أولا: آلیة الدفع بعدم الدستوریة إجراء قضائي  

لطالما عرف النظام الدستوري الجزائري حوارا من النوع السیاسي بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة مع القضاء  
الدستوري    ،الدستوري  التكریس  خلال  من  الدستو  لآلیةلكن  بعدم  وفق رالدفع  یتم  قضائیة  طبیعة  من  حوار  نشأ  یة 

بتدرج   القضائیة  السلطة  و  الدستوریة  المحكمة  بین  ھرمیة  بطریقة  و  تبادل   ھیئاتھامختلف    مرحلتین  إطار  في  وذلك 
 . رسائل و ملفات الدفع المثار من أحد المتقاضین بموجب عملیة  الإحالة 

اختصاصات قضائیة جدیدة للھیئات  قد أضاف    التكریس الدستوري لآلیة الدفع بعدم الدستوریة  كما نلاحظ كذلك بأن   
 17الدستور في الفصل الرابع المتعلق بالقضاء. یتضمنھاالقضائیة بمختلف درجاتھا  لم  
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الدفع بعدم دستوریة أي نص تشریعي أو تنظیمي صادر عن   القاضي الدستوري في إطار فصلھ في  في حین نجد 
 و الوجاھیة. ةرئیس الجمھوریة  یتبنى ویسترشد بالمبادئ العامة لنظام القضاء عند المحاكمة  كمبدأ العلنی

   الدور التفسیري للمحكمة الدستوریةثانیا :  

 ى یمكن فھمھا و تطبیقھاحت  قانونیةتتضمنھ القواعد ال   عملیة استدلالیة تھدف إلى استنباط المعنى الذي  التفسیر بمثابة 
النص  ،بشكل صحیح   تفسیر  أن عملیة  نجد  النصت  في حین  في  اللفظي  الغموض  بتوضیح  بدایة  مظاھرھا  أو    عددت 

 إكمال ما قد ینقصھ أو إحداث توافق بین المتناقضات في نفس النص . 

القاضي ینتصب كمترافالتفسیر القضائي  ن  إف  لذا و من ھذا المنطلق    معاني  استجلاء  خلال   عن الحق من  ع یجعل 
 الصیاغة  في  القصور  عن  تنشأ  قد  التي  الثغرات  وسد  أحكامھا،  بین  التعارض  وحل  الغموض  وإزالة  القانونیة  النصوص

بكشف الغموض الذي   تطبیقھا  ھا ونطاق  یة محددا معانیالقواعد الدستوري  ف  نحصریر الدستوري فیالتفس  التشریعیة ،أما
یلعب دورا    مما  یجعل من القاضي الدستوري ،18 او استكمال النقص الذي شابھا ي تخللھاالتعارض الذ  إزالة  ریھا أوعتی

الوثیقة   في  المكرسة  الحقوق  دفاعھ عن  من خلال  القانون  دولة  وتعزیز  سلیم  بشكل  الدستور  تطبیق  في ضمان  حیویا 
الدستوریة  لأول مرة  و بشكل صریح   المحكمة  بتكلیف  الجزائري  الدستوري  المؤسس  الذي دفع  الدستوریة ، الأمر 

 .  2020بمھمة تفسیر الدستور و ذلك بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

المنطلق یمكننا أن نصل لنتیجة مفادھا أن المحكمة الدستوریة و السلطة القضائیة یتشاركان في وظیفة    و من ھذا 
واحدة  من حیث الأسباب و الأھداف الخاصة بھا أي و ھي عملیة التفسیر ، الأمر الذي یؤكد و یبرھن  على الطابع 

 . القضائي للمحكمة الدستوریة 

لكن یجدر بنا الإشارة إلى الاختلاف  بینھما من حیث الإطار الموضوعي لعملیة التفسیر  التي تجعل من التفسیر   
الدستوري أخطر من التفسیر القضائي للقانون لكون الدستور یعتبر مرجعا للمنظومة القانونیة  بأكملھا في الدولة،بل قد 

 یتبلور الرأي التفسیري للمحكمة الدستوریة مع الزمن لقاعدة دستوریة قائمة بذاتھا. 

 القرار القضائي   الدستوري وبین القرار  الفرع الرابع: قیاس التماثل 

 : نلخصھا على النحو الآتي  ھناك عدة معاییر یمكن الاعتماد علیھا لقیاس التماثل بین القرارین الدستوري و القضائي

 أولا: المصدر  

كما أن كلاھما    للدستور،كلاھما یصدر عن ھیئة حیادیة مستقلة تتمیز بالنزاھة تسعى لحمایة حقوق المواطنین طبقا   
 التشاور للفصل في القضیة المطروحة أمام الھیئة.   آلیةینبثق من خلال ممارسة عمل قضائي وفق 

 ثانیا: الشكل 

حلا    یتضمن  في    لإشكال كلاھما  تستند  الدستوریة  المحكمة  لكن  للقواعدمعین  السلطة    قراراتھا  أما  الدستوریة 
 للدستور.القضائیة فتستند للقاعدة القانونیة والتي بدورھا تخضع 

الشكل   المنطوق من حیث  و  الوقائع والأسباب  و   الدیباجة  یتخذان شكلا مكتوبا یتضمن  القرارین  في حین أن كلا 
لیتم صیاغة  الأسباب  لھذه  ثم  السماع  ثم  الاطلاع  بفعل  بدایة  اللغوي  البناء  نفس  القرارین  كلا  اعتماد  مع  والموضوع 

 منطوق القرار. 

 الوظیفي على الخصوصیة في نظام المحكمة الدستوریة  الثاني: الاستدلالالمطلب  

عن   على البحثة نظام المحكمة الدستوریة ھي تلك العملیة التي تقوم  یالاستدلال الوظیفي على خصوص  یقصد بعملیة
ھذه الخصائص    أنبحیث    لھما،الوظیفي    الإطارفي    وذلكأھم الفوارق الممیزة للقضاء الدستوري عن السلطة القضائیة  

الحصریة لاختصاصات المحكمة الدستوریة تجسد العلامة الفارقة لتمییز المحكمة الدستوریة عن أي مؤسسة أو جھاز 
   الدولة.ذو طابع قضائي في 
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 الفرع الأول: التقیید الذاتي للمحكمة الدستوریة 

المجلس أقر  الوطنیة،في حین    والمصالحة  للسلم   كمیثاق  الاستفتائي  القانون  تحصین  سابقا  الجزائري  الدستوري  لقد 
مما  ، السابق  الدستوریة  العدالة  منطق  نفس  تتبنى  الدستوریة  المحكمة   الذاتي  الوظیفي  بالتقیید  یسمى  ما   یجسد  نجد 

أن   دستوریا  و  منطقیا   مبرر   التحصین   ھذا   أن  من  فبالرغم  الدستوریة،   للمحكمة  تجسد   دیمقراطیة  أداة  الاستفتاء  لكون 
 الشعب.   إرادة  إلى للاحتكام  مباشرة  الجمھوریة رئیس  إلیھا الشعبیة التي یلجأ السیادة 

والعضویة في صلب الدستور قد    العادیة  الأخرى  والقوانین  الاستفتائیة  القوانین  غیر أن انتفاء التمییز الدستوري بین
سیاسیة   كسلطة  البرلمان  ان  و  خصوصا  الدستوریة  للعدالة  إنكارا  یجسد  لكونھ  التحصین  ھذا  لمنطقیة  رؤیتنا  یشوش 

 . تنافسیة  یحق لھ  المساس بالقانون الاستفتائي وإجراء تعدیل علیھ 

  ذلك  أیضا و  البرلماني  التعدیل  الاستفتائي من  القانون  تحصین  من خلال  المعادلة  ھذه   كان من الأجدر موازنة  لذا 
 .19رالدستو في المكرس  الشعبیة  السیادة  لمبدأ  تجسیدا

 المحكمة الدستوریة   قراراتالفرع الثاني:  خصوصیة 

  وھي كالتالي: القرار الدستوريالاستدلال من خلالھا على خصوصیة ھناك عدة معاییر یمكن 

 القرار الدستوري: أولا: حجیة

الدستوري  یتمتع   جمیع  القرار  على  النفاذ  واجب  أنھ  أي  مطلقة  ملزمة  الدولة  بقوة  في  العمومیة  دون    السلطات 
 .یتمتع بقوة ملزمة نسبیة أي أنھ واجب النفاذ على الأطراف في النزاع فقطف القرار القضائيأما  ء،استثنا

 یعة القرار الدستوريطب ثانیا: 

القضائي    القرار  أما  إجراءات خاصة   وفق  القوانین  الدستوریة على  الرقابة  في  بالنظر  الدستوري  القرار  یختص 
غیر قابل للطعن بأي   فینظر في النزاعات بین الأفراد ،كما أن القرار الصادر عن المحكمة الدستوریة یعتبر قرارا نھائیا

 طرق، أما بالنسبة للقرار القضائي فیمكن الطعن فیھ بمختلف الطرق كالطعن بالنقض مثلا. 

 ثالثا: سمو القرار الدستوري

تتعل   دستوریة  مسائلا  یعالج  بدایة  لكونھ  بالسمو  یتمیز  الدستوري  الدستوری  قالقرار  وجھ   ةبالسلطات  على 
حیث یمكنھ إلغاء القوانین المخالفة   منظومة القانونیة الجزائریة  على ال  ة مباشر  یؤثر بطریقة  الخصوص ولكونھ كذلك  

بل أبعد من ذلك یمكن للاجتھادات الدستوریة التي یتضمنھا القرار الدستوري أن تتبلور لقواعد دستوریة جدیدة    للدستور 
الذي القضائي  القرار  الدستور على عكس  لھ   في صلب  قد یكون  لكن  فقط،  النزاع  مباشر على الأطراف في  تأثیر  لھ 

 تؤسس لقواعد قانونیة جدیدة.  ككل من خلال خلق سوابق قضائیة ةالقانونیمنظومة تأثیر غیر مباشر على ال

 :  الخاتمة

طبیعة  یعتبر   مھم ال تحدید  جد  أمر   عامة    ،  و جوھري  شيء  بصفة  الشيء  معنى  على  الید  بوضع  یسمح    ،لكونھ 
الشرعیة   إضفاءلكونھ یساعد في    القانونیة أمر في غایة من الأھمیة  تحدید طبیعتھا  یعد    فبالنسبة للمحكمة الدستوریة  

الموضوعي لحدود علاقة   الإطارساعد في  تحدید   یكما    ،علیھا و على اجتھاداتھا عند  ممارسة الوظیفة الدستوریة لھا  
الملامح من حیث    مبھم  الكیان الذي یكون  معلوم أن  ،  ففي الدولة  المحكمة الدستوریة مع باقي المؤسسات الدستوریة  

موض وھو القیمة المعنویة و القانونیة لھ و ذلك لما یحیطھ من غ  حیث   من  یكون منقوصالتعریف و الدور و الطبیعة  
الھیئة بالرغم من شرعیتھا و  التي قد تزید من ضبابیة ھذه  الدستوریة  القانونیة للمحكمة  بالنسبة لجدلیة الطبیعة  الحال 

 . على قیمتھا  لا محالا مما سیؤثر ،دستوریتھا

لكونھا تشمل ھیئة قضائیة خاصة  إلى تبریر الوصف القائل بأن المحكمة الدستوریة     وعلیھ فقد ھدفت ھذه الدراسة 
عدة معاییر وقرائن مادیة و معنویة تنبثق من صلب الھیئات القضائیة نستدل من خلالھا على الطابع القضائي للمحكمة 

، الأمر الذي یؤكد   السلطة القضائیة  عن ھیئات  أنھ في نفس الوقت لھا نوع من الخصوصیة التي تمیزھا  الدستوریة غیر
 على   ھذا الوصف  ؤكدیوختاما   حمایة الدستور وضمان سیادة القانون  على الوصف المقترح والذي من شأنھ أن یعزز
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سیسھل   ،كما  الدستوریة  المحكمة  نزاھة  و  حیاد  و  المؤسسة استقلالیة  ھذه  عمل  وتحسین  لتطویر  الجھود  مواصلة 
 .الدستوریة العریقة
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